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تهــدف هــذه الورقــة لمراجعــة مســوّدة قــرار بقانــون حمايــة البيانــات الشــخصية الفلســطيني، وإبــداء موقــف 

ــة. وفي  ــة ذات العلاق ــير الدّولي ــق والمعاي ــون الأســاسي الفلســطيني والمواثي ــادئ القان ــنيٍّ عــلى مب ــه؛ مب واضــح من

تحليلــه لهــذه المســوّدة، يقــف حملــة - المركــز العــربي لتطويــر الإعــلام الاجتماعــي عــلى جوانــب موضوعيــة مرتبطــة 

بالشّــفافية وضرورة طــرح مجلــس الــوزراء لهــذه المســوّدة للنقّــاش العــام، وأهميــة كلِّ ذلــك، لينتقــل إلى المبــادئ 

العامّــة الأساســيةّ ذات العلاقــة بالخصوصيّــة وضرورة جعلهــا جــزءًا مــن فحــوى هــذه المســوّدة. كمــا تناقــش هــذه 

الورقــة – أيضًــا- مــدى الــزام مســوّدة القــرار بقانــون بــإدراج حقــوق أصحــاب البيانــات الشّــخصية، ومــدى النجاحــات 

والإخفاقــات في هــذا الصّــدد، لتنتهــي الورقــة بمجموعــة مــن التوّصيــات، الــي تســعى لجعــل الوضــع القانــوني، عــلى 

صعيــد الحــقِّ بالخصوصيــة في الســياق الفلســطيني، أكــر دســتورية واحترامًــا لحقــوق الإنســان. 
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مقدّمة

تعــدُّ الخصوصيــة وحمايــة البيانــات الشّــخصية مــن أبــرز الحقــوق الرقّميــة، الـّـي تتقاطــع مــع تواجــد أي شــخص في 

الفضــاء الرقّمــي أو اســتخدامه/ا لوســائل التوّاصــل الرقّميــة أو منصّاتهــا أو تطبيقاتهــا عــلى اختــلاف أنواعهــا.1 وفي 

ــه الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان  ــة؛ خصّ ــة للحــقّ في الخصوصي ــق الدولي ــدد مــن المواثي ــذي تطــرقّ ع الوقــت ال

ملزمــان ضرورة حمايتــه في  أســاسي وصريــح؛  بشــكل  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاصّ  الــدّولي  والعهــد 

المــواد )12(؛ و)17(؛ عــلى التــوالي. وبينمــا اســتمر الحــق بالخصوصيــة بالتطــور والتفــرع والتعمّــق في تفاصيــل الحيــاة 

ــبُر هــذا الحــق  ــه الخاصــة مــا وراء الشاشــات؛ اعت ــه وحيات ــة وشــخصية الإنســان وهُويت وتقاطعــات الفضــاء الرقمي

ــع الفــرد بحقوقــه وحرياتــه الأخــرى، وممارســتها عــلى الواقــع كمــا في الفضــاء الرقّمــي. مــا اســتدعى   أساسًــا لتمتّ

مجلــس حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة إلى إنشــاء الولايــة الأولى بشــأن الخصوصيــة »المقــرر الخــاص المعــني 

بالحــقّ في الخصوصيــة« في العــام 2.2015 وســعت دول العالــم إلى بلــورة قوانــين تنظــم ممارســة هــذا الحــقّ عــلى أرض 

الواقــع كمــا رقميًّــا. ووفقًــا لمؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )UNCTAD(؛3 حــىّ اللحظــة، هنالــك 137 دولــة 

ــة  ــة لديهــا قوانــين نافــذة، بشــأن الخصوصيــة وحمايــة البيانــات، في الوقــت الــذي تقــع فيــه دول مــن أصــل 194 دول
فلســطين بــين %9 فقــط ممــن لديهــا مشــاريع قوانــين بهــذا الشــأن؛ لــم تصــدر أو تنفّــذ حــىّ اليــوم.4

لاحقًــا لانضمــام دولــة فلســطين لســبع اتفّاقيـّـات دوليـّـة أساســيةّ لحقــوق الإنســان؛ مــن بينهــا العهــد الــدّولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيـّـة والسّياســية مــن دون أيـّـة تحفّظــات في العــام 2014، أصبــح واجبـًـا عــلى الســلطة الفلســطينية 

اتخّــاذُ كامــل التدابــير الممكنــة؛ بمــا فيهــا مــن إصــدار التشريعــات لتنفيــذ جميــع الزاماتهــا تجــاه الحقــوق والحريــات 

بموجــب هــذا العهــد، الــذي يُعــدّ الحــقُّ بالخصوصيــة مــن أبرزهــا.5 إلا أنـّـه، وبالرغــم مــن ذلــك، ومــن نــص المــادة )10/1( 

مــن القانــون الأســاسي الفلســطيني المعــدّل لعــام 2003 )القانــون الأســاسي( الـّـي أفــادت بــأنّ: »حقــوق الإنســان 

وحرياتــه الأساســية ملزمــة وواجبــة الاحــترام«، والمــادة )17( منــه، الــي تطرقــت لحظــر اخــتراق خصوصيـّـة المســاكن 

دون أمــر قانــوني مســبِّب وفقًــا لأحــكام القانــون؛ لــم يتــم، حــىّ اليــوم، إصــدار قانــون فلســطيني شــامل متكامــل، 

ينظّــم مفهــومَ وأسُــسَ وقواعــد حمايــة حــقّ الخصوصيــة، بمــا في ذلــك جانــب البيانــات الشــخصية الرقّميــة منــه، عــلى 

ــن الفلســطينيين والفلســطينيات مــن معرفــة حقوقهــم والزاماتهــم تجــاه الكافــة، ويضمــن محاســبة  وجــهٍ يُمكّ

كلّ مــن يســتغلّ البيانــات عــلى نحــو تعسّــفي؛ دون تميــيز، أو تفرقــة بــين أيٍّ مــن القطاعــات؛ ســواء مــن القطــاع 

ــلطات العامّــة، أو غيرهــا مــن الأفــراد والجهــات بصــورة تتمــاشى مــع أداء دولــة فلســطين  الأهــي أم الخــاص أم السُّ

بالزاماتهــا وفقًــا للاتفاقيــات الدّوليــة.6 إلّا أنــه، ومنــذ العــام 2016، شــكلّ مجلــس الــوزراء لجنــةً للعمــل عــلى إعــداد 

.https://rb.gy/phtw5 :1  »الحقّ في الخصوصية في العصر الرقمي«، الأمم المتحدة، 1 تشرين الثاني 2013. متاح عبر

.https://rb.gy/qryvo :2  »المقرر الخاص المعني بالحق بالخصوصية«، الأمم المتحدة. متاح عبر

3  UNCTAD official website, available at: https://unctad.org/page/data-protection-and-privacy-legislation-worldwide 

 . https://rb.gy/hs93q :متاح عبر .)UNCTAD( 4  “تشريعات حماية البيانات والخصوصية في جميع أنحاء العالم”، لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

  .https://rb.gy/g6yge :5  “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، المادة )2(، الأمم المتحدة. متاح عبر

6  بالرغم من تطرق القرار بقانون رقم )10( للعام 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية للحق بالخصوصية في المادة )22( منه، إلا أن ذلك لا يعد سوى حظرٍ عامٍّ لاختراق الخصوصية، الذي يحتاج 
رسمه بشكل كامل في قانون يتطرق لجوانب الخصوصية كاملة، كأحد حقوق الإنسان. 
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مســوّدة قانــون لحمايــة البيانــات الشّــخصية، مــا زالــت حــى الآن في أروقــة المجلــس؛ تــمّ عرضهــا للمــرة الثالثــة عــلى 
الــوزارات المتخصصــة للمراجعــة والملاحظــات.7

ــي تخصّــص جهودهــا  ــة؛ ال ــر الإعــلام الاجتماعــي إحــدى المؤسســات الحقوقي ــة - المركــز العــربي لتطوي مركــز حمل

كافـّـة لتعزيــز الحقــوق الرقّميــة الفلســطينية. وكجــزء مــن ذلــك يُعــى مركــز حملــة أيضًــا بتعزيــز الحــقّ في الخصوصيــة 

وحمايــة البيانــات الشّــخصية الرقّميــة؛ فأصــدر العديــد مــن التقّاريــر والاســتطلاعات والدّراســات والأدلة الي تســلطّ 

الضــوء عــلى مفهــوم الخصوصيّــة وواقعــه، وضرورة حمايــة هــذه البيانــات ســواء مــن ســيطرة الاحتــلال الإسرائيــي؛ 

ــات، في ظــلّ الســياق الدّاخــي المحــي  ــذه البيان ــة، وتناقــل له أو مــن أيّ اخــتراق واســتغلال ومعالجــة غــير مشروع

لمجتمعنــا الفلســطيني. رافــق ذلــك أيضًــا، تقديــم سلســلة واســعة مــن التدريبــات، وخــوض الورشــات والنقاشــات، 

ــاش  ــة النقّ الــي اســتهدفت فئــات متنوعــة مــن المجتمــع؛ بهــدف رفــع الوعــي حــول هــذا الحــقّ، لوضعــه عــلى طاول

بشــكل دائــم. كذلــك، خــاض مركــز حملــة العديــد مــن الحمــلات الرقميــة ولقــاءات المنــاصرة، الّــي ســعت لإحــداث 

تغيــير إيجــابي في ســياق الحــقّ بالخصوصيــة، والتأثــير والضغــط عــلى صنـّـاع القــرار؛ لإصــدار قانــون يحمــي الحــقّ 

بالخصوصيــة والبيانــات الشــخصية؛ يصــدر بشــكل دســتوري، تشــاركي ومبــني عــلى أســس الشّــفافية ونهــج حقــوق 

ــات الدّوليــة. وفي هــذا الصــدد، تُعــى ورقــة الموقــف هــذه، الصــادرة عــن مركــز حملــة بمراجعــة  الإنســان والمرجعيّ

مســوّدة مــشروع قــرار بقانــون حمايــة البيانــات الشــخصية الفلســطيني وفقًــا لنســخة القــراءة الثالثــة منــه المؤرخّــة 

في 15 حزيــران 2022 وإبــداء الملاحظــات بشــأنها. 

المفاهيم والمرجعيّات 

قبــل الخــوض في تقديــم الملاحظــات، حــول مســوّدة قانــون حمايــة البيانــات الشّــخصية، يجدر بنــا التعّريــف بالبيانات 

الشّــخصية بذاتهــا. إذ تعتــبر هــذه البيانــات أيــة معلومــات ترتبــط بشــكل مبــاشر أو غــير مبــاشر بشــخص محــدّد، 

ويمكــن مــن خلالهــا تحديــد هُويتــه. تشــمل البيانــات الشــخصية مجموعــة متنوعــة مــن المعلومــات، مثــل الاســم، 

والعنــوان، وتاريــخ الميــلاد، والبريــد الإلكــتروني، ورقــم الهاتــف، والصّــور، ومعلومــات الحســابات الإلكترونيــة، ومواقــع 

التوّاصــل الاجتماعــي، والبيانــات الطبيــة، والتفاصيــل الماليــة، ورقــم الهويــة، وغيرهــا الكثــير. هــذه البيانــات يمكــن أن 

تســتخدم للتعــرف عــلى الشــخص أو التواصــل معــه أو تحديــد ســلوكه أو تقديــم خدمــات مختلفــة لــه. 

ــة، الــي تعــدّ أحــدَ الحقــوق الأساســية للإنســان؛8 فهــي تشــكلّ رســمًا للحــدود، الــي تنظــم  أمــا بالنســبة للخصوصيّ

ــات الشّــخصية أحــد أهــم هــذه الحــدود.9 وينــصّ العهــد  قــدرة المجتمــع عــلى التدّخــل في حيــاة الأفــراد، وتعــدّ البيان

الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية في المــادة )17( منــه، أنــه: »لا يجــوز تعريــض أيِّ شــخص، عــلى نحــو 

7  هاشتاغ فلسطين 2022، صفحة )18(، حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي. متاح عبر: 
 .https://7amleh.org/2023/02/02/hashtagh-flstyn-2022-mrkz-hmlh-ystrja-thlth-almhtwa-alflstyny-almhthwf-an-mnsat-altwasl-alajtmaay

8  العهد المدني والسياسي، مرجع سابق، المادة )17(. 

9  »دراسة استكشافية: واقع الخصوصية وحماية البيانات الرقمية في فلسطين، آب 2021. متاح عبر: 
https://7amleh.org/2021/08/25/hmlh-ytlq-tqryr-jdyd-hwl-waqa-alkhswsyh-whmayh-albyanat-fy-flstyn
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تعسّــفي أو غــير قانــوني، لتدخّــل في خصوصياّتــه أو شــؤون أسرتــه أو بيتــه أو مراســلاته، ولا لأيّ حمــلات غــير 

ــا وغــيرَ تعسّــفيٍّ، في المســاحة الفعليــة والرقميــة،  قانونيــة تمــسّ شرفــه أو ســمعته.« وحىّ يكــون التدخــلُ قانونيًّ

يجــب أن يســتند إلى مبــادئ الشرعيــة: الــرّورة، التناســب،  )أي أن التدخــل يتــم بنــاء عــلى حكــم قضــائي مــن ســلطة 

قضائيــة مســتقلة(.

عــادةً تهــدف قوانــين حمايــة البيانــات الشــخصية لتحقيــق هدف أســاسي، وهو حمايــة خصوصية وأمــان المعلومات 

الشّــخصية للأفــراد وتنظيــم كيفيــة تعامــل الآخريــن معهــا؛ عــبر فــرض بعــض الــشروط والإجــراءات الأساســية، 

الــي ترســم الأطُــر القانونيــة لإجــراء العمليــات، الــي تخضــع لهــا هــذه البيانــات؛ مــن جمــع وتخزيــن ومعالجــة ونقــل؛ 

ــا،10 ســواء كان هــذا  ــاء عليه ــاب بن ــي يتوجــب العق ــات ال ــا، والعقوب ــة فيه ــم ذات العلاق ــا تحــدّد الجرائ وغيرهــا. كم

التدخــل بفعــل بــشري مبــاشر، أو مــن خــلال الأنظمــة والبرامــج المختلفــة الــي تعمــل عــلى جمــع، وتخزيــن، ومعالجــة، 

ونقــل أو مشــاركة البيانــات بشــكل تلقــائي )أوتوماتيــي( دون الحاجــة لتدخّــل بــشري مبــاشر.

بعــد مراجعتــه لمســوّدة قــرار بقانــون حمايــة البيانــات الشــخصية الفلســطيني، يقــدّم مركــز حملــة أبــرزَ ملاحظاتِــه 

مســتندًا، بشــكل أســاسي، إلى مبــادئ القانــون الأســاسي الفلســطيني، والاتفاقيــات الدوليــة الأساســية لحقــوق 

الإنســان، الــي انضمّــت لهــا دولــة فلســطين، وكذلــك تقاريــر وتوصيــات ولايــة المقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص بشــأن 

الحــق بالخصوصيــة، والمعايــير الدوليــة ذات العلاقــة. بالإضافــة إلى ذلــك، يعتمــد مركــز حملــة، بشــكل كبــير، عــلى 

ــا- النظــام الأكــر  ــذي يعــدّ –حاليًّ ــات GDPR )النظّــام العــام الأوروبي( ال ــادئ النظــام الأوروبي العــام لحمايــة البيان مب

شــمولية ودقــة وإيجابيــة واتسّــاقًا مــع مبــادئ حقــوق الإنســان عالميًّــا، مــن حيــثُ قواعــدُ حمايــة البيانــات الشــخصية 

في الفضــاء الرقمــي والفعــي.

البيانــات  بشــأن حمايــة   2022 لســنة   )( رقــم  بقانــون  قــرار  مراجعــة مســوّدة 

الشــخصية 

ــا، واقعــة عــلى عــشر  ــة له ــراءة الثالث ــا للق ــات الشــخصية« وفقً ــة البيان ــون بشــأن حماي ــرار بقان ــت مســودة »الق أت

صفحــات، تضــم تســعًا وثلاثــين مــادة؛ موزعّــة عــلى ســتة فصــول. إذ تطرقّــت للنــواحي الإجرائيــة، ثــمّ الموضوعيــة 

لحمايــة البيانــات الشّــخصية وفقًــا لفصولهــا التاّليــة: تعاريــف وأحــكام عامــة، نشــأة الهيئــة ومهامهــا، معالجــة البيانــات 

الشــخصية، تبــادل ونقــل البيانــات الشــخصية، العقوبــات، وأخــيراً الأحــكام الختاميــة. وبالرغــم مــن اعتبــار إعــداد 

مســوّدة القانــون هــي خطــوة إيجابيــة تجــاه تعزيــز حقــوق الفلســطينيين والفلســطينيات، إلا أنـّـه قــد شــاب مراحــل 

إعدادهــا، ومحتواهــا الكثــير، مــا يجــدر الوقــوف وإبــداء الملاحظــة عليــه. وهــي مــا يــي: 

  ./https://gdpr-info.eu/art-1-gdpr :متاح عبر ،GDPR 10  النظّام الأوروبي العام لحماية البيانات
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• الشّفافية والنقاش العام 
يَعتــبر القانــونُ الأســاسي الفلســطيني الشــعبَ مصــدر الســلطات11، ويجــدر بصانعــي القــرار إشراك المواطنــين 

والمجتمــع المــدني في كافــة مراحــل إعــداد القوانــين والتشريعــات. يشــمل ذلــك نــشر نصــوص المســوّدات للجميــع؛ 

والكشــف عــن الأســباب والمــبررات الــي تســتدعي إصــدار هــذه القوانــين، وإتاحــة المجــال لأصحــاب المصلحــة 

ــة وواضحــة. وإجــراء مشــاورات عامــة  والأطــراف ذات العلاقــة وللمهتمــين/ات بالتعليــق عليهــا خــلال مُــدد معقول

حقيقيــة ونقاشــات طاولــة مســتديرة، علنيــة، وأن تشــمل الخــبراء وجميــع الأطــراف ذات العلاقــة؛ مــن مؤسســات 

مجتمــع مــدني وأكاديميــين/ات ونقابــة المحامــين، والقطــاع الخــاص، مــن شركات تزويــد الخدمــات الإلكترونيــة 

وغيرهــم مــن أصحــاب الاختصــاص والعلاقــة. بــل وتجــدر – أيضًــا- إتاحــة إمكانيــة التســجيل لجميــع أفــراد المجتمــع، 

وأخــذ نتائــج هــذه النقاشــات والتوجهــات والتعليقــات بالاعتبــار عنــد صياغــة أحــكام القانــون، بحيــث يتــم تبــني 

التشريــع بصــورة تشــاركية مــع المجتمــع الفلســطيني بــدلًا مــن فــرض التشريــع عليــه، عــلى نحــو يهمــش القيمــة 

ــة.12 كمــا ويجــدر نــشر كافــة المعلومــات العامــة ذات العلاقــة بهــذه التشريعــات  ــة التشريعي التشــاركية في العملي

ومســوّداتها، الأمــر الــذي يؤكــد – أيضًــا- عــلى ضرورة وجــود قانــون للوصــول للمعلومــات العامــة، الــذي يعــد جــزءًا 

مــن حقوق الإنســان الأساســية.  

أمّــا فيمــا يتعلــق بالواقــع الحــالي للســياق الفلســطيني؛ فمنــذ الانقســام السّــياسي الفلســطيني، ســنة 2007، وتعطــل 

ــا )2018/10( ،   ــا لقــرار المحكمــة الدســتورية العلي ــا وفقً ــه نهائيًّ الانعقــاد الطبيعــي للمجلــس التشريعــي، حــى حل

اســتخدمت الســلطة التنفيذيــة، ممثلــة برئيــس الســلطة الفلســطينية صلاحيــة إصــدار قــرارات، لهــا قــوة القانــون 

معتمــدة المــادة )43( مــن القانــون الأســاسي »في حــالات الــرورة، الــي لا تحتمــل التأّخــير«، ســندًا لهــا. وبالرغــم 

أنهــا قــد خالفــت شروط انطبــاق هــذه المــادة في معظــم حــالات إصــدار هــذا النــوع مــن القــرارات؛ إلا أنهــا قــد أصــدرت 

منــذ العــام 2007 وحــى اليــوم مــا يفــوق أربعمئــة قــرار بقانــون صــادرة بخصــوص قضايــا متنوعــة؛13 لــم تطــرح 

ــذي يُبقــي القلــق مســتمرًّا حــول نتائــج عــدم إشراك الفلســطينيين/ معظمهــا للنقــاش أو التعليــق العــام. الأمــر ال

ات بأطيافهــم/ن في فهــم ونقــاش مســوّدة قــرار بقانــون حمايــة البيانــات - الــذي يُعــد بغــرض أن يتــم تطبيقــه 

ــذي يشــكل  ــوزراء. الأمــر ال ــدى مجلــس ال ــة ل ــه القــراءة الثالث عــلى بياناتهــم وحياتهــم الخاصــة- بالرغــم مــن وصول

مساسًــا بأحــد المبــادئ الأساســية لســلامة التشريعــات، واتباعهــا نهــج حقــوق الإنســان، ويخالــف الممارســات 

الفضــلى المدرجــة في دليــل الصياغــة التشريعيــة، ودليــل المشــاورات العامّــة، الخاصــة بمجلــس الــوزراء، ويؤكــد 

الحاجــة الماســة لإصــدار قانــون ســليم؛ للوصــول للمعلومــات، الــذي طــال انتظــاره.  

11  القانون الأساسي الفلسطيني )2003( ، الديباجة.

https://www.accessnow.org/wp-content/up- :12  “دروس مقتبسة من القانون العام لحماية المعطيات الشخصية للاتحاد الأوروبي، منظمة أكسس ناو. متاح عبر
loads/2019/01/Updated-version-BOOKlet.pdf

 https://www.wattan.net/ar/news/380753.html  :13  "القرارات بقانون... وصياغة التشريعات ... والمشاورات العامة" وكالة وطن للأنباء. متاح عبر
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• المبادئ القانونية ذات العلاقة بالبيانات الشخصية 
يجــدر بقانــون حمايــة البيانــات الشــخصية بدايــة أن يوضــح مفهــوم البيانــات بدقــة، ويفــرق بــين أنواعهــا ومســتوى 

ــي تكشــف عــن ســمات شــخصية حساســة  ــكل منهــا، ســواء الشــخصية، أم الشــخصية الحساســة )كال ــة ل الحماي

بشــكل خــاص للأفــراد: كرقــم الهويــة مثــلًا(. وأن يوضــح التعريفــات ويحــدّد المبــادئ الأساســية الــي تتعلــق بجميــع 

العمليــات، الــي تخضــع لهــا هــذه البيانــات، في مواجهــة كل مــن لــه علاقــة بهــا، كالمســتخدم/ة صاحــب/ة البيانــات، 

والجهــة المتحكمــة في البيانــات، والجهــات الأخــرى الــي قــد تعــالج البيانــات أو تشــاركها مــع أطــراف ثالثــة. وتعــد 

المبــادئ الثمانيــة أدنــاه، جوهريــة في رســم الإطــار القانــوني لمعالجــة البيانــات وتحديــد إجــراءات أمنهــا وشروط نقلهــا 
وتداولهــا. 14

ــا لأســاس قانــوني واضــح وعــادل، . 	 الشّعيــة والإنصــاف: بحيــث يجــب أن تتــم أيــة عمليــة عــلى البيانــات وفقً

ولغــرض مــشروع وبشــفافية تامــة تجــاه أصحــاب البيانــات. وأن يتفّــق الأســاس القانــوني في جوهــره مع مبادئ 

ونصــوص العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والمبــادئ العامــة لقانــون حقــوق الإنســان.

ــاء عــلى غــرض ومــدة زمنيــة محــددة وواضحــة، . 	 تحديــد الغــرض: تتــم أيــة عمليــة عــلى البيانــات الشــخصية بن

ــا لهــذا الغــرض وبطريقــة تتناســب معــه، عــلى ســبيل المثــال: الكشــف عــن ملابســات  وتتــم العمليــة تحقيقً

جريمــة معينــة، مكافحــة الجريمــة، الحفــاظ عــلى الأمــن الوطــني وذلــك بــشرط أن تكــون هــذه الأهــداف معرفّــة 

ــار الشــخص العــادي. ــا لمعي وواضحــة وســهلة الوصــول، وفقً

مبــدأ الحــدّ الأدنى للبيانــات: يجــب تقليــص البيانــات الــي يتــم جمعهــا و/أو معالجتهــا، و/أو نقلها، و/أو مشــاركتها . 	

للحــد الأدنى الــكافي للغــرض المــشروع المحــدد لذلــك، ولا تجــوز المبالغــة فيها.

الدّقــة: يجــب مراعــاة الدقــة القصــوى في التعامــل مــع البيانــات الشــخصية وإتاحــة المجــال لأصحابهــا للتعديــل . 	

والحــذف ضمــن إجــراءات ســهلة وبســيطة وغــير معقــدة، ويشــمل ذلــك  وضــع خطــوات وحلــول تقنيــة تضمــن 

ــك اتخــاذ  ــل أي معلومــة غــير دقيقــة، كذل ــات وتحديثهــا ووضــع معايــير تضمــن محــو و/أو تعدي حفــظ البيان

الخطــوات اللازمــة الــي تضمــن حمايــة هــذه البيانــات وسرِّيتهــا ومنــع أي اخــتراق أو اســتعمال غــير قانــوني لهــا.

تحديد المدد: يجب عدم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدد تفوق الغرض المشروع والروري لذلك. . 	

مراعــاة حقــوق أصحــاب البيانــات: يجــب أن تتــم أي عمليــة عــلى البيانــات بمراعــاة تامــة لحقوق أصحــاب البيانات . 	
الشــخصية ووفقًــا لها.15

 /https://gdpr-info.eu :النظام الأوروبي لحماية البيانات،  الفصل )5(. متاح على  14

15  الدّليل الإجرائي لحماية البيانات الشّخصية الفلسطينية في الفضاء الرقّمي، مركز حملة، 13 حزيران 2023. متاح عبر: 
 .https://7amleh.org/2023/06/13/ald-lyl-alijraey-lhmayh-albyanat-alsh-khsyh-alflstynyh-fy-alfdhaa-alr-qmy
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النزاهــة والسريــة وأمــن المعلومــات: يجــب، بجميــع العمليــات، الــي تتــم عــلى البيانــات أن تضمــن تحقيــق . 	

أقــى درجــات الأمــن والسريــة تجــاه البيانــات؛ لمنــع الاخــتراق والمعالجــة، وأي عمليــة غــير المــصرحّ بهــا أو 

الفقــدان بشــكل مقصــود أو عــرضي. 

الملاءمــة: تقــع عــلى الســلطات فــرض قيــود عــلى عمليــات نقــل البيانــات مــن إقليــم إلى آخــر لضمــان فــرض حمايــة . 	

عاليــة لهــا. بحيــث يجــب أن تتيــح التدفــق الحــر لهــذه البيانــات لكــن تحظــر هــذا النقــل في حــال لــم يكــن الإقليــم 

الجديــد قــادراً عــلى ضمــان تحقيــق مســتوى كافٍ مــن الحماية. بحيــث أنّ الدولــة الــي يتــم نقــل البيانــات مــن 

إقليمهــا إلى إقليــم آخــر يجــب أن تكــون عــلى علــم ودرايــة بمســتوى ومعايــير حمايــة البيانــات في  ذلــك الإقليــم.

بعــد مراجعــة مســوّدة قــرار بقانــون حمايــة البيانــات الشــخصية؛ يتضــح تضمــين المبــادئ المذكــورة أعــلاه ضمــن 

نصوصهــا بشــكل عــام، مــع اقتصــار التركــيز عــلى عمليــات الجمــع والمعالجــة، ودون إبــداء الاهتمــام الــكافي بالعمليــات 

الأخــرى، كعمليــات النقــل والمشــاركة وغيرهــا. واعتنــت المســودة بموضــوع المشروعيــة وأهميــة تحديــد الغــرض 

مــن معالجــة البيانــات الشــخصية ومدتهــا، وبــرورة موافقــة أصحــاب البيانــات عــلى المعالجــة، والاعــتراض عــلى مــا 

تتــم معالجتــه. كمــا أتاحــت إمكانيــة تقييــد المراجعــة بــشروط عــدة، إلا أنهّــا لــم تعــطِ القســط الواجــب مــن العنايــة 

لدقــة البيانــات؛ وإمكانيــة حذفهــا؛ وبحقــوق أصحــاب هــذه البيانــات بشــكل عــام، الأمــر الــذي يعــرض البيانــات بذاتهــا 

وحقوق أصحابها، للخطر.  

• حقوق المستخدمين أصحاب البيانات16
يجــب عــلى قوانــين حمايــة البيانــات الشــخصية النــصُّ عــلى جميــع حقــوق المســتخدمين/ات أصحــاب البيانــات 

الشــخصية؛ بشــكل واضــح وصريــح وقابــل للفهــم، ويَســهُل القيــاس عليــه عند تحليــل الســيناريوهات، ذات العلاقة 

بمعالجــة البيانــات في الحــالات المتنوعــة، بمــا فيهــا المعقــد منهــا. ويوضــح الدليــل الإجــرائي لحمايــة البيانات الشــخصية 

ــا  ــع به ــا وشروط التمت ــع هــذه الحقــوق وتفاصيله ــة جمي الفلســطينية في الفضــاء الرقمــي، الصــادر عــن مركــز حمل

ــم والشــفافية الكاملــة، بشــأن  أيضًــا، وهــي حقــوق تهــدف إلى ضمــان تمتــع أصحــاب البيانــات الشــخصية بالتحّكّ

كيفيــة اســتخدام بياناتهــم وعمليــات المعالجــة، الــي تخضــع لهــا، وتقديــم وســائل لحمايتهــم في حــال تــمّ التعامــل 

مــع بياناتهــم بشــكل غــير قانــوني أو غــير عــادل.

وفي هــذا الصّــدد نقــدم أبــرز الملاحظــات حــول مــدى الــزام مســوّدة قــرار بقانــون البيانــات الشــخصية لحقــوق 

أصحــاب هــذه البيانــات، مســتندين للأســس الــي وردت في النظــام العــام الأوروبي، والمعايــير الدوليــة الأخــرى، بمــا 

فيهــا اتفاقيــة 108 لحمايــة الأفــراد، في ســياق معالجــة البيانــات الشــخصية.17 هــذه الحقــوق الــي تعــد وثيقــة الارتبــاط 
بالبيانــات الشــخصية، حيــث لا يمكــن تفعيــل حمايــة هــذه البيانــات، بشــكل شــامل وســليم، دون اتبّاعهــا.18

./https://gdpr-info.eu :16  النظام الأوروبي لحماية البيانات، الفصل )3(. متاح على

  https://www.coe.int/en/web/data-protection/convention108-and-protocol :17  اتفاقية 108+ لحماية الأفراد في سياق معالجة البيانات الشخصية، متاح عبر

18  أكسيس ناو، مرجع سابق. 
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الحــقّ في الوصــول للمعلومــة وللبيانــات الشــخصية: إذ يجــب عــلى الجهــة الــي تجمــع البيانــات الشــخصية أن . 	

تتيــح للأفــراد أصحــاب هــذه البيانــات الاطــلاع عــلى مــا تــم جمعــه ومعالجتــه، وأن تقــدم المعلومــات الواضحــة 

ــكل منهــا، وإضافــة واجــب  ــك ل ــة حــول طريقــة جمــع ومعالجــة بياناتهــم الشــخصية وغــرض ومــدة ذل والكامل

ــات لهــدف آخــر إضــافي للأســباب  ــات، في حــال معالجــة البيان ــة المعالجــة والمتحكِّمــة في البيان ــلاغ عــلى الجه الإب

الــي تــم جمــع البيانــات بخصوصهــا، بحيــث يجــب عليهــا أن تبلـّـغ صاحــب البيانــات بذلــك، قبــل البــدء بمعالجتهــا 

مــع تزويــده بكافــة المعلومــات حــول ذلــك الهــدف. كمــا ويقــع عــلى الجهــة المتحكمّــة والمعالِجــة للبيانــات واجــب 

الاحتفــاظ بســجلٍّ لعمليــات معالجــة البيانــات، حيــث يشــمل الســجل اســم وتفاصيــل الاتصــال الخاصــة بالجهــة 

المتحكمــة بالبيانــات: الهــدف مــن معالجــة البيانــات، ووصــف لتصنيــف البيانــات الــي تتــم معالجتهــا، وأصحــاب 

تلــك البيانــات، والجهــات الــي ســتتمكن مــن الاطــلاع عــلى البيانــات، وعمليات نقــل البيانات إلى بــلاد أخرى، ومدة 

حفــظ كل نــوع مــن البيانــات، ووصــف عــام للتدابــير التنظيميــة والتقنيــة الموضوعــة لحفــظ سريــة المعلومــات، 

وأيــة تفاصيــل ضروريــة أخــرى. وتطرقــت مســودة قــرار بقانــون البيانــات الشــخصية، ضمــن موادهــا التســع 

والثلاثــين،  إلى الحــق في النفــاذ أو الوصــول للبيانــات مــن قبــل أصحــاب البيانــات في المــواد )25( و)27( و)28(.  

الحــقّ في تصحيــح وتعديــل البيانــات: يُقصــد بهــذا الحــق إمكانيــة الأفــراد أصحــاب البيانــات الشــخصية طلــب . 	

ــك  ــد جمُعــت عنهــم ويشــمل ذل ــي ق ــة، ال ــير الكامل ــة أو غ ــير الدقيق ــات الشــخصية غ ــث البيان ــح أو تحدي تصحي

الحــقّ في تقديــم بيــان تكميــي و/أو تصحيــي مــن قبــل صاحــب البيانــات. حيــث يــؤدي عــدم تصحيــح البيانــات 

الشــخصية غــير الدقيقــة أو الناقصــة إلى اســتمرار تناقــل الأخطــاء وانتشــار اســتخدامها، مــا يزيــد مــن خطــورة 

انتشــار المعلومــات غــير الصحيحــة، والأخبــار المضللــة، الــي قــد تؤثــر أيضًــا عــلى الســمعة الشــخصية والمهنيــة 

أحيانـًـا، مــا قــد يــؤدي إلى اتخــاذ القــرارات الشــخصية المبنيــة عــلى أســس غــير صحيحــة، أو غــير ملائمــة.  وبالرغــم 

مــن اعتبــار هــذا الحــق أحــدَ الحقــوق الأساســية في ســياق وتشريعــات حمايــة البيانــات عالميًّــا، إلا أنّ مســوّدة قــرار 

بقانــون حمايــة البيانــات الشــخصية، وبالرغــم مــن التطــرق لــه في المــادة )25(، قــد أغفلــت تمامًا توضيــح مضمونه، 

وكيفيــة اســتخدامه، أو حــى التطــرق إلى جــوازه، ضمــن شروط محــدّدة، واكتفــت بالنــصّ عــلى: »يحــق لصاحــب 

البيانــات الشــخصية:  طلــب تصحيــح بياناتــه«. ولــم تتطــرق لمــا بعــد هــذا الطلــب مــن تفاصيــل أو شروط القبــول 

وبالخصــوص، لــم يتــم التأكيــد عــلى وجــوب أن تكــون إجــراءات الطلــب ســهلة وواضحــة للشــخص العــادي.

ــم الشــخصية في بعــض . 	 ــب حــذف بياناته ــراد بطل ــيان: يســمح هــذا الحــق للأف ــو/ النس ــذف/ المح ــقّ في الح الح

ــذي  ــا، أو لتحقــق الغــرض ال ــات أو معالجته ــك البيان ــة للاحتفــاظ  بتل ــل عــدم وجــود أســباب قانوني الحــالات، مث

ــون. ــي  يجــب تحديدهــا وتوضيــح شروطهــا في القان ــات، وغيرهــا مــن الحــالات ال ــك البيان ــه تل جمعــت مــن أجل

لــم تتطــرق مســوّدة قــرار بقانــون حمايــة البيانــات الشــخصية لهــذا الحــقّ أبــدًا، الأمــر الــذي يثــير التســاؤل حــول 

الهــدف مــن وراء ذلــك، في الوقــت الــذي يعــد مــن أبــرز حقــوق أصحــاب البيانــات الشــخصية. كمــا أنّ عــدم 

الاعــتراف بحــق الفــرد في الحــذف أو النســيان لبياناتــه الشــخصية يمكــن أن يتســبب في مخاطــر كبــيرة، مــن بينهــا 

انتهــاكات خصوصيــة الأفــراد، واســتمرار اســتخدام البيانــات بشــكل غــير مرغــوب فيــه، وقــد يــؤدي إلى التصنيــف 
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غــير العــادل للأفــراد، مــا قــد يــؤدي إلى فقــدان الثقــة، ومــا قــد يليــه مــن تبعــات قانونيــة واقتصاديــة ســلبية 

عــلى الجهــات الــي تحتفــظ بهــذه البيانــات أو تعالجهــا أو تتحكـّـم بهــا. لذلــك، مــن الــروري النــصّ عــلى هــذا الحــق 

واحــترام تنفيــذه بفعاليــة؛ لضمــان حمايــة الخصوصيــة، والامتثــال للمعايــير الدوليــة ومبــادئ حقــوق الإنســان، 

الــي يجــب عــلى دولــة فلســطين احترامهــا وضمــان تطبيقهــا؛ كونهــا دولــة عضــوًا في معظــم اتقاقيــات حقــوق 

الإنســان، الــي تكفــل وتضمــن حمايــة هــذا الحــقّ.

الحــقّ في فــرض القيــود عــى المعالجــة: يُمكــن للأفــراد طلــب تقييــد معالجــة بياناتهــم في حــالات معينــة، مثــلًا . 	

ــون  ــة.19 وأفــرزت مســودة قــرار بقان ــت المعالجــة غــير قانوني ــات أو فيمــا إذا كان عندمــا يشــككّون في دقــة البيان

البيانــات الشــخصية المــواد )20(، و)21( متطرِّقــة لإمكانيــات تقييــد عمليــات المعالجــة، بمــا في ذلــك موضــوع 

ــد، إلّا أنـّـه، وبالقيــاس مــع نصــوص النظــام العــام الأوروبي،  ســحب الموافقــة عــلى المعالجــة أيضًــا، وبشــكل جيّ

الــذي يعــدّ مرجعًــا دوليًّــا مــن حيــث تقنــين حمايــة البيانــات الشــخصية؛ فهنالــك إمكانيــة لتطويــر محتــوى هــذا 

الحــق بالتطــرقّ لــشروط التقّييــد غــير تلــك الناتجــة عــن ســحب الموافقــة، وجعلــه الحــقّ أكــر شــمولية بالاســتناد 

ــه يجــب وقــف  ّــه في حــال ممارســة هــذا الحــقّ فإن ــل أن ــم تفصي ــث يت ــور.  بحي ــام المذك ــادة )18( مــن النظّ للم

معالجــة واســتخدام البيانــات، بحيــث لا يمكــن اســتخدامها إلّا بموافقــة جديــدة مــن صاحبهــا ولأغــراض محــدّدة، 

كصياغــة إدعــاءات قانونيــة و/أو ممارســة الحــقّ في الدفــاع القانــوني، وحمايــة حقــوق  أشــخاص آخريــن، أو 

ــا للمصلحــة العامــة. تحقيقً

ــني . 	 ــم الشــخصية المُعالجــة بتنســيق ماكي ــبَ نســخة مــن بياناته ــراد طل ــل: يُجــيز هــذا الحــقُّ للأف ــقّ في النقّ الح

قابــل للقــراءة، وطلــب نقلهــا إلى جهــة تحكّــم أخــرى مســؤولة عــن المعالجــة. وبالرغــم مــن تطــرقّ مســوّدة قــرار 

ــع منهــا، محــدِّدة شروط  ــات الشــخصية«، في الفصــل الراب ــادل ونقــل البيان ــات إلى موضــوع »تب ــون البيان بقان

ومحاذيــر النقــل، إلا أنهــا لــم تتطــرق، بتاتًــا، لحــقّ الأفــراد أصحــاب البيانــات الشــخصية بطلــب نقــل البيانــات مــن 

جهــة تحكّــم إلى أخــرى؛ فقــد ينتــج عــن ذلــك مخاطــر عديــدة ذات علاقــة بالبيانــات وأصحابهــا، بمــا فيــه تهديــد 

حريــة الاختيــار لديهــم، إذ قــد يجــد الأفــراد أنفســهم مقيديــن بالبقــاء مــع جهــة التحّكــم الحاليــة، حــى إذا أصبحــوا 

غــير راضــين عــن خدماتهــا أو ممارســتها للمعالجــة الآليــة لبياناتهــم. قــد يشــكل ذلــك وضــع حــدٍّ لحريــة اختيارهــم 

وقدرتهــم عــلى الانتقــال إلى جهــة تحكـّـم أخــرى تتناســب - بشــكل أفضــل- مــع احتياجاتهــم. بالإضافــة إلى 

إمكانيــة احتــكار الجهــات المتحكِّمــة لجمــع البيانــات ومراكمتهــا لديهــم دون إمكانيــة تغييرهــا، مــا قــد يؤثــر ســلباً 

عــلى التنّافســية بــين الجهــات المتحكِّمــة بالبيانــات، وبالتّــالي التقليــل مــن إمكانيــة تطويــر الأداء لهــذه الجهــات، 

تجــاه حقــوق أصحــاب البيانــات الشــخصية، الــي جمُعــت لديهــا.

الحــقُّ في الاعــراض: يتيــح للأفــراد الحــقُّ في الاعــتراض معالجــةَ بياناتهــم الشــخصية بنــاءً عــلى أســباب متعلقّــة . 	

بوضعهــم الخــاص، ويجــدر بالقانــون تحديــد طبيعــة هــذه الأســباب، بــل وتحديــد الأســباب القانونيــة القويــة، الي 

19  دليل الخصوصية، الدّليل الإجرائي لحماية البيانات الشّخصية الفلسطينية في الفضاء الرقّمي، مرجع سابق. 
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إن توفـّـرت لــدى الجهــة المعالجــة تُمكِّنهُــا مــن مواصلــة المعالجــة رغــم الاعــتراض. وتطرقــت مســوّدة قــرار بقانــون 

حمايــة البيانــات إلى هــذا الحــقّ في المــادة )23( منــه، وحصرتــه في ثلاثــة مجــالات محــدّدة فقــط، وأغفلــت مــن 

بينهــا إمكانيــة اعــتراض صاحــب البيانــات عــلى معالجــة البيانــات الشــخصية "لأغــراض التســويق المبــاشر"، إذ 

يفــترض أن يُتــاح لــه الاعــتراض عليــه في أيِّ وقــت، عنــد معالجــة البيانــات الشــخصية المتعلقــة بــه لهــذا التســويق، 
الــذي قــد يتضمــن التنميــط إلى الحــدّ الــذي يرتبــط بصاحــب البيانــات، مــن خــلال هــذا التسّــويق المبــاشر.20

اتخّــاذ قــرار آلي وتشــخيصي: يحــق لصاحــب البيانــات عــدم الخضــوع لقــرار يعتمــد – فقــط- عــلى المعالجــة الآليــة، . 	

دون تدخّــل بــشري، بمــا في ذلــك مــا ينتــج عنــه مــن تنميــط، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن آثــار قانونيــة، تتعلـّـق بــه أو 

تؤثـّـر عليــه أو عــلى حقوقــه بشــكل كبــير.

 لــم يتــم طــرح هــذا الحــق ضمــن مســوّدة قــرار بقانــون حمايــة البيانــات نهائيًّــا؛ الأمــر الــذي يجــدر مراعاتــه في مراجعــة 

هــذه المســوّدة مــن قبــل الجهــات ذات العلاقــة، والضغــط عــلى صنـّـاع القــرار لإجــراء التعديــل الملائــم، وبالإمــكان 

هنــا الاسترشــاد بالنظــام العــام الأوروبي في المــادة )22(. 

الحــقّ في موافقــة صاحــب البيانــات عــى معالجــة بياناتــه: المــادة )20( أوجبــت الحصــول عــلى الموافقــة إلا أنهّــا لــم . 	

تتطــرق لــشروط الموافقــة الصحيحــة، وبالتــالي يجــب تعديلهــا وإدراج الــشروط التاليــة، الــي تكفــل حــق صاحــب 

البيانــات وهــي، أن تتمثــل الموافقــة بتــصرف إيجــابي صريــح، أن تكــون الموافقــة طوعيــة، أن تكــون الموافقــة 

مبنيــة عــلى معلومــات واضحــة، وأن تكــون الموافقــة محــدّدة لأهــداف مشروعــة معينــة. كمــا ويجــب إضافــة 

نــص صريــح حــول عــبء إثبــات قانونيــة الموافقــة الــذي يقــع عــلى عاتــق الجهــة الــي تجمــع البيانــات، وتحديــد 

طــرق الإثبــات. 

حــق اللجــوء إلى الســلطة القضائيــة: يجــدر أن يتمتــع الأفــراد بالحــق في تقديــم شــكوى إلى الســلطة القضائيــة . 	

المختصــة بحمايــة البيانــات عنــد انتهــاك حقوقهــم. ووفقًــا لمســودة قــرار بقانــون حمايــة البيانــات أشــارت 

المــادة )5/5( بخصــوص مهــام وتخصصــات الهيئــة الوطنيــة للمراقبــة بــأن لهــا اختصــاص: »البــت في الشــكاوى 

المقدمــة مــن صاحــب البيانــات الشــخصية بحــق الجهــة المســيطرة أو متلقــي البيانــات الشــخصية أو المعــالج، 

والشــكاوى المقدمــة مــن الجهــات المســيطرة بحــق أي جهــة، وفقًــا لتعليمــات تصــدر عــن الهيئــة لهــذه الغايــة«. 

وبالرغــم مــن إعطــاء دور متابعــة الشــكاوى للهيئــة الوطنيــة لحمايــة البيانــات الشــخصية، الــي تنــص المســودة 

عــلى إنشــائها، إلا أن الفصــل الخامــس مــن المســودة قــد نــص عــلى فــرض العقوبــات ســواء وفقًــا لهــذه المســودة 

ــون رقــم )10( للعــام 2018 بشــأن  ــة، كالقــرار بقان ــي تُجــرم انتهــاكات الخصوصي أو غيرهــا مــن التشريعــات، ال

الجرائــم الإلكترونيــة، مــا يؤكــد عــلى إمكانيــة اللجــوء للســلطات القضائيــة، بخصــوص انتهــاكات الخصوصيــة، لا 

ســيما جزئية البيانات الشــخصية.  

الحــقّ في الحصــول عــى تعويــض عــادل عنــد الــرر، مــن القيــام بــأي عمليــة عــى البيانــات الشــخصية لصاحــب . 		

20  النظام العام الأوروبي، مرجع سابق، مادة )21(.
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البيانــات، بحيــث يجــب أن يشــمل ذلــك التعويــض عــن الــرر المــادي والمعنــوي: نــصَّ مــشروعُ القانــون في 

الفصــل الخامــس منــه عــلى العقوبــات الجزائيــة الــي تقــع عــلى الجهــات الــي تقــوم بمخالفــة أحــكام القانــون دون 

التطــرق، والتأكيــد عــلى الحــق في المطالبــة والحصــول عــلى تعويــض عــادل عنــد ثبــوت حصــول الــرر. 

وفقًــا لمضمــون مســوّدة قــرار بقانــون حمايــة البيانــات الشــخصية، وبشــكل خــاص مــن حيــث حقــوق أصحــاب 

البيانــات، اتضّــح لدينــا أنهّــا لــم تضمــن تشريعًــا كافــة حقــوق أصحــاب البيانــات. فنصــت فقــط عــلى الحــق في النفــاذ، 

والاعــتراض، وتقييــد المعالجــة واللجــوء إلى جهــات لتقديــم الشــكاوى، وبشــكل غــير وافٍ لجميــع جوانــب هــذه الحقــوق. 

وبينمــا تطرقــت لموضــوع نقــل البيانــات بشــكل جيــد إلا أنهــا لــم تنــص عــلى حقــوق أصحــاب البيانــات ذات العلاقــة 

بموضــوع النقــل. كمــا أنّ المســوّدة تركــت جانبـًـا حقوقيًّــا لــم تنــص عليــه أبــدًا، كالحــقّ في الحــذف، وعــدم الخضــوع لقــرار 

المعالجــة الآلي الكامــل. الأمــر الــذي يعــدُّ مقلقًــا بالنســبة لهــذه المســوّدة، إن تــمّ اعتمادهــا وإصدارهــا كقــرار بقانــون 

لغــرض حمايــة البيانات الشــخصية. 

كمــا وتجــدر الإشــارة إلى أنـّـه، وبالرغــم مــن تطــرقّ مســوّدة القــرار بقانــون، بشــأن حمايــة البيانــات الشــخصية، لبعض 

الحقــوق -كمــا أوردنــا أعــلاه- إلا أنّ التخّبـّـط في طــرح كل مــن هــذه الحقــوق؛ وتجزئتهــا ضمــن مــوادَّ متفرقّــة، وبشــكل 

غــير مُتتــالٍ أو متسلســل قــد أضعــف – بجــدارة- الصياغــة القانونيــة لهــذه المســوّدة بشــكل عــام. وبهــذه الحــال، لا 

تتيــح المســوّدة المجــالَ السّــهلَ لفهــم حقــوق وحــدود أصحــاب البيانــات، بشــكل واضــح وســلس. فمثــلًا، بالرغّــم 

مــن أنّ النــصّ تضمّــنَ بعــض حقــوق أصحــاب البيانــات داخــل المســودة، إلا أنّ المــادة )25( حــصرت هــذه الحقــوق في: 

»يحــق لصاحــب البيانــات الشّــخصية: 1. طلــب تصحيــح بياناتــه. 2. طلــب الحصــول عــلى نســخة مــن بياناتــه.« وكأن 

هــذه هــي مجمــل مــا لأصحــاب البيانــات مــن حقــوق. ثــمّ جــاء شرح مضمــون الفقــرة )2( مــن ذات المــادة )25( ضمــن 

ِّقــة بســلامة البيانــات، الــي تطرقّــت بشــكل ضمــني لخصائــصَ ذاتِ  مــوادّ أخــرى، كالفقــرة )3( مــن المــادة )27( المتعل

علاقــة بالحــقّ في الحصــول عــلى البيانــات الشّــخصية أو مــا يُعــرف بحــق النفــاذ. الأمــر الــذي يُعقّــد فهــم مســوّدة القــرار 

بقانــون، والحقــوق الــي تحتويهــا مــا قــد يعرقــل إمكانيــة الاسترشــاد بنصوصهــا )إن تــمّ إقرارهــا( في الممارســات.

ــادئ  ــة عــلى ضرورة إعــادة صياغــة المســوّدة بطريقــة متسلســلة تتفــق مــع مب  وفي هــذا الصّــدد يؤكــد مركــز حمل

ــام العــام الأوروبي كمرجــع عالمــي لهــذا الغــرض.  ــة، والاسترشــاد بالنظّ الصّياغــة التشريعي

• الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية   
تلعــب الهيئــات الوطنيــة لحمايــة البيانــات الشــخصية دوراً حاســمًا في ضمــان الحفــاظ عــلى خصوصيـّـة البيانــات 

الشــخصية، وتنفيــذ التشريعــات ذات الصلــة بحمايــة البيانــات الشــخصية. إلا أنـّـه، ولضمــان تحقيــق الهــدف الحقيقي 

مــن وراء هــذه الهيئــات، بمــا في ذلــك في السّــياق الفلســطيني، يتوجـّـب عليهــا أن تكــون ذات اســتقلالية كاملــة21، مــا 

يعــني عــدم إمكانيــة التأثــير عليهــا، مــن قبــل أي جهــة أخــرى، ســواء كانــت حكوميــة أو خاصــة. بالإضافــة إلى ذلــك، 

./https://gdpr-info.eu :21   النظام الأوروبي لحماية البيانات، الفصل)6( . متاح على
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يجــب عــلى هــذه الســلطات أن تتمتــع بالكفــاءة المهنيــة والفنيــة التخصصيــة العاليــة، وضمــان قدرتهــا – أيضًــا- عــلى 

توجيــه وإرشــاد الأفــراد والمؤسســات، وحــول كيفيــة الامتثــال لنصــوص حمايــة البيانــات، ســواء بالتشريــع الــذي 

يصــدر بشــكل أســاسي لحمايــة البيانــات الشــخصية، أو غيرهــا مــن القوانــين، الــي قــد تتقاطــع موادهــا مــع حمايــة 

البيانــات الشــخصية، أو تحــوي نصوصًــا تنــصّ عــلى بعــض الحمايــة في المجــالات المختلفــة الأخــرى.

يجــب أن تُعطــى الهيئــات الوطنيــة صلاحيــات تنفيــذ القوانــين وتقديــم الإرشــادات والتوجيهــات. كمــا يجــب عليهــا 

أيضًــا مراقبــة تطبيــق القوانــين وإجــراء تقاريــر دوريــة لضمــان الامتثــال لحمايــة البيانــات. وفي حالــة انتهــاك أو 

ــاون  مخالفــة للقوانــين، يمكــن لهــا فــرض عقوبــات مناســبة عــلى مَــن يخــرق القوانــين. كمــا ويجــب عليهــا، وبالتعّ

مــع الهيئــات والمنظّمــات الأخــرى ذات العلاقــة، أن تعمــل عــلى تعزيــز الوعــي بتشريعــات حمايــة البيانــات وتبــادل 

المعلومــات مــع هيئــات حمايــة البيانــات في دول أخــرى، وفقًــا لــشروط القوانــين، مــا يعــززّ مــن تنســيق الجهــود 

لحمايــة البيانــات الشــخصية عــبر الحــدود. في نهايــة المطــاف، تســعى الهيئــات الوطنيــة إلى ضمــان حمايــة البيانــات 

الشّــخصية، وضمــان تنفيــذ القوانــين بكفــاءة وفعاليــة عاليــة.

وفقًــا لمســوّدة القــرار بقانــون لحمايــة البيانــات الشــخصية، وبالرغــم مــن التطــرق لموضــوع إنشــاء الهيئــة وتفاصيلهــا 

بشــكل واســع في المــواد مــن )3( إلى )17(، إلا أنــه قــد بــدا الإخــلال بمبــدأ الاســتقلالية في المــادة )3/2(، الــي أتَبعــت 

الهيئــةَ الوطنيــة لمجلــس الــوزراء، أي للسّــلطة التنفيذيــة، مــا يجعــل اســتقلالها، وضمــان حيادهــا، تجــاه أيـّـة 

انتهــاكات أو اختراقــات مــن طــرف الســلطة العامــة مشــوباً بالانحيــاز. بالإضافــة إلى المــادة )8/2( الــي نصّــت عــلى 

مــا يــي: »يتــم تعيــين رئيــس وأعضــاء المجلــس بقــرار مــن مجلــس الــوزراء« أي بقــرار كامــل ومنفــرد مــن الســلطة 

التنفيذيــة أيضًا. 

ــة العامــة، جــاءت  ــد للهيئــة مــن الموازن ــم مــن نــصّ المــادة )3/2( مــن المســوّدة عــلى تخصيــص بن ـّـه، وبالرغّ كمــا أن

المــادة )6( في الفقــرات )2( و)3( منهــا لتكــون لمجلــس الــوزراء القــدرة عــلى اتخــاذ القــرارات بمــا يتعلــق بالذمــة الماليــة 

لهــذه الهيئــة. وأضافــت كذلــك المــادة )15( أنــه: »يحــدّد راتــب وبــدلات الرئيــس، ومكافــآت وبــدلات أعضــاء المجلــس 

بموجــب نظــام يصــدر عــن مجلــس الــوزراء«. الأمــر الــذي يظهــر بوضــوح تبعيّــة الهيئــة التاّمــة، لمجلــس الــوزراء.

وبالرغــم مــن ضرورة تشــكيل الهيئــة الوطنيــة لحمايــة البيانــات الشــخصية، ومجلــس إدارتهــا مــن أعضــاء يتمتعــون 

ذات  بالقضايــا  المثبتــة  الشــخصية وحمايتهــا، وخبرتهــم وكفاءتهــم  البيانــات  العاليــة في مجــال  بالتخصصيــة 

العلاقــة، إلا أنّ المــادة )8/1( نصّــت عــلى: »يتــولى إدارة الهيئــة مجلــس إدارة مكــوّن مــن رئيــس وســتة أعضــاء، مــن 

ــةَ- أيــة خــبرة في مجــال محــدّد، أو أن تحــدّده  ذوي الخــبرة والكفــاءة، في مجــال تخصصاتهــم« أي لــم تشــترط – البتّ

بالخصوصيــة، أو البيانــات الرقميــة، أو الخلفيــة القانونيــة حــى، مــا يفقــد المجلــس إمكانيــة الاعتمــاد عليــه كمرجعيــة 

حقيقيــة لهــذا التخصــص، مــن ناحيــة الإشراف عــلى حمايــة البيانــات الشــخصية وحقــوق أصحابهــا. 

بعــد مراجعــة المــواد ذات العلاقــة بالهيئــة الوطنيــة لحمايــة البيانــات الشــخصية في المســوّدة، يتضّــح تمامًــا أنّ مــا 
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ــة والماليــة، ويجــافي المعايــير التخصصيــة  تــم رســمه مــن نصــوص، يؤسّــس لواقــع بعيــد عــن الاســتقلالية المهنيّ

ــة ضمــان  ــات الشــخصية، وإمكاني ــة البيان ــة في حماي ــة هــذه الهيئ ــق مــن حيــث فاعلي ــير القل ــك. هــذا الأمــر يث كذل

المســاءَلة، عــلى أيــة اختراقــات أو انتهــاكات أو تحــيّز، فيهــا مــسٌّ لهــذه البيانــات، بغــض النظّــر عــن الجهــات المعنيــة 

ــة العامــة تجــاه هــذه  ــات، وإضعــاف الثق ــة البيان ــان تجــاه حماي ــا يؤســس لعــدم الأم ــا، م ــر عليه ــد تؤث ــا، أو ق فيه

الهيئــة، وأعمالهــا وقراراتهــا. 

الخاتمة

ــة في  ــات الشــخصية الفلســطينية أمــرٌ غاي ــع فلســطيني، يحمــي البيان ــة أنّ إعــداد مســوّدة تشري ــد مركــز حمل يؤكّ

ـا، إلّا أنـّـه، وبالرغّــم مــن ذلــك، وبعــد الاطّــلاع المفصّــل عــلى  الأهميــة، بــل وأصبــح منــذ العــام 2014، الزامًــا دوليّـً

نصــوص هــذا التشّريــع، اتضّــح تضمّنــه الكثــير مــن الإشــكاليات، ســواء تلــك المرتبطــة بالشّــفافية، مــن حيــث 

الإعــداد، أو الاســتقلالية مــن حيــث المضمــون،  والخلــل المرتبــط بمــواد حقــوق أصحــاب البيانــات الشــخصية، الأمــر 

الــذي يســتدعي الــرورةَ المُلحـّـة للكشــف عــن هــذه المســوّدة وطرحهــا للنقّــاش الجدّي العــام، والاســتناد للمرجعيات 

الدّوليــة، وأســس القانــون الأســاسي في جميــع خطواتهــا، وحــىّ الوصــول إلى مســوّدة تليــق بالانتظــار، وتتناســب 

مــع الحمايــة التشريعيــة، الــي يطالــب بهــا %69 مــن الفلســطينيين والفلســطينيات، المســتطلعَة آراؤهــم مــن قبــل 
مركــز حملــة، حــول ضرورة إقــرار قانــون فلســطيني شــامل لحمايــة بياناتهــم الشــخصية.22

بالإضافــة للقضايــا الموضوعيــة والشّــكلية، الــي جــرى التطــرقّ لهــا في تحليــل هــذه المســوّدة، يجــدر بنــا الإشــارة 

أنـّـه  البيانــات الشــخصية، عــلى  صًــا بحمايــة  النظّــر –أيضًــا- لأيّ تشريــع فلســطيني يصــدر، متخصِّ إلى أهميــة 

وســيلة لرفــع الوعــي بالحقــوق الــي يتضمّنهــا، وألا يُســتخدم التشّريــع كوســيلة للعقــاب فقــط، بــل كمرجــع مســاند 

ــا بحمايــة  ــا والزامً للمؤسســات العامــة والخاصــة والأهليــة؛ لمعرفــة الــشروط الواجــب اتبّاعهــا لتكــون أكــرَ احترامً

البيانــات الشــخصية، كأن تتضمّــن هــذه التشريعــات إجــراءات الحمايــة العامــة للبيانــات؛ بنــشر جميــع الجهــات ذات 

العلاقــة، بسياســات خصوصيــة واضحــة يســهل التعــرفّ منهــا عــلى مــدى الــزام هــذه الجهــات بمعايــير الحمايــة. 

في نهايــة المطــاف، فــإن إصــدار تشريــع فلســطيني لحمايــة البيانــات الشــخصية يجــدر أن يكــون شــاملًا، مُلزمًِــا، 

مســتندًا للأســس القانونيــة السّــليمة، ويضمــن الوعــي والحمايــة والتطّويــر والمحاســبة، بعدالــة ومســاواة وقانونيــة 

لحقــوق وواجبات الجميع.  
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ورقة موقف بشأن مُسوّدة قانون حماية البيانات الشّخصية من منظور حقوقي16

التّوصيات

يجــب إجــراء الانتخابــات العامّــة التشّريعيــة والرئاســية بشــكل شــفّاف وشــامل، وضمــان احــترام نتائجهــا. . 1

وتفعيــل الــدّور الأســاسي للمجلــس التشّريعــي في إصــدار القوانــين، بمــا فيهــا إصــدار قانــون حمايــة البيانــات 

الشــخصية، وقانــون الحــقّ في الوصــول للمعلومــات بشــكل عاجــل. 

يجــدر نــشر مســوّدة قــرار بقانــون حمايــة البيانــات الشــخصية وطرحهــا للنقّــاش العــام، وعقــد جلســات عديــدة . 2

ــا  ــام، وإتاحــة التســجيل والمشــاركة به ــات ذات الاختصــاص والاهتم ــا مــع المجتمــع المــدني، والجه لمراجعته

ــة،  ــة، ودليــل المشــاورات العامّ ــواردة في دليــل الصياغــة التشريعي ــير ال ــزام بالتعليمــات والمعاي للجميع. والال

ــوزراء المعتمــدة في عــام 2018. الخاصــة بمجلــس ال

عــلى جميــع الجهــات ذات العلاقــة، مراجعــة مســوّدة القــرار بقانــون بشــكل كامــل، والخــروج بمســوّدة مبنيـّـةٍ . 3

عــلى نهــج حقــوق الإنســان، وممكنــة للتطبيــق العمــي، وتراعــي ســلامة القضايــا الموضوعيــة ســواء مــن 

حيــث الشــمولية في النــص عــلى حقــوق أصحــاب البيانــات، أو الشــكلية بإعــادة الصياغــة عــلى نحــو يضمــن 

الدّقــة والتسلســل في طــرح المحتــوى، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالحقــوق؛ بمــا يكفــل إمكانيــة الفهــم والتطبيــق 

والاسترشــاد. 

يجــب إعمــال مبــدأ الفصــل بــين الســلطات، والاســتقلالية المهنيــة والماليــة والشــفافية والحيــاد، في إنشــاء . 4

الهيئــة الوطنيــة لحمايــة البيانــات الشــخصية ومجلســها وعملهــا. كذلــك ضمــان مراعــاة التخصصيــة في الإنشــاء 

والتشكيل، وإمـــدادها بالموارد المالية والبشريـــة الكافيــــة، وبصلاحيات قانونيــــة قويــــة، تمكنّهــــا مــــن النفــــاذ 

إلى جميــع المعلومــات والإجـــراءات الحكوميـــة، ذات العلاقــة بالخصوصيـــة وحمايــة البيانــات.

عــلى الجهــات الرسّــمية أن تتخّــذ خطــواتٍ جديّــةً تجــاه رفــع الوعــي بالحــق بالخصوصيّــة بمــا فيهــا حمايــة البيانــات . 5

الشّــخصية لجميــع فئــات وقطاعــات المجتمــع الفلســطيني، بتخصيــص ميزانيــة واضحــة لذلــك، ورســم خطــط 

وبرامــج لتحقيقهــا، والمســاءلة عــلى أعمالهــا. 


